الشروط العُمرية

لا بد لمن شاء درس تاريخ المسيحية في الإسلام، منذ الاحتلال الإسلامي – الفتح – إلي يومنا هذا، من البحث في الأسباب والعوامل التي أدت إلي تقلص ظل المسيحية وانحطاطها في الشرق، بعد أن كانت شائعة في أعظم المعابد، سائدة في أكثر الأمصار. وأول ما يبدو له من هذه الأسباب، بعد تغلب الدين الإسلامي، الشروط العُمرية التي أوجبها الشرع الإسلامي علي أهل الذمة، ومعظمهم من أهل الكتاب.

هذه الشروط هي التي جرّت عليهم في كل حين أصناف المحن والشدائد، وأرغمت الكثيرين منهم الخروج من دين آبائهم، وانتحال الإسلام صيانة لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهرباً من الذل والصغار. فأقفرت الديار والأديار، وعادت الكنائس مساجد، والبيع معابد، والصوامع جوامع لعبدة الشيطان كما قال العماد الأصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة 2/134

فالشروط العُمرية هي مجموعة الشروط والأحكام التي بُنيت عليها مظالم النصارى مدة أربعة عشر قرناً، وهي التي شتت شملهم في الشرق والغرب وأخلت بيعهم ودياراتهم، واستنزفت أموالهم ودماءهم، وأباحت حرماتهم العامة والخاصة.

" اخبرنا عبد الله بن أحمد عن سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرطهم عليهم فيه:

1-  أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب.

2-  ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاثة ليالي يطعمونهم.

3-  ولا يؤووا جاسوساً،

4-  ولا يكتموا غشاً للمسلمين،

5-  ولا يظهروا شركاً،

6-  ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام أن أرادوه، 

7-  وأن يوقروا المسلمين، 

8-  وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس،

9-  ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكهنوا بكناهم،

10- ولا يركبوا سروجاً،

11- ولا يتقلدوا سيفاً،

12- ولا يبيعوا الخمور،

13- وأن يجزوا مقادم رؤوسهم،

14- وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا،

15- وأن يشدوا الزنانير علي أوساطهم،

16- ولا يظهروا صليباً ولا شيء من كتبهم في شيء من طرق المسلمين،

17- ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، 

18- ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً،

19- ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين،

20- ولا يخرجوا شعانين،

21- ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم،

22- ولا يظهروا النيران ( الشموع ) معهم،

23- ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.


فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل لأهل الشفاف والمعاندة.


( أحكام أهل الذمة   لابن القيم الجوزي 2/114-   115)


( الجهاد             لابن تيمية  2/ 223)

